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 :الممخص
عبر التاريخ، كل شعب يختار طريقة حياتو، 
ويقوم بتنظيميا وفقا لخصوصياتو. 
فالخصوصية ىي من تفرض ذاتيا عند 
اختيار الشعب لنظامو السياسي، وطريقة 
حكمو.في عالم اليوم، فرض العالم الغربي 

معات الاخرى، ومنيا ارادتو، عمى المجت
العراق، واعتمد الديمقراطية الغربية، 
البرلمانية، ليكون نظاما سياسيا لمعراق، دون 
مراعاة: ان الانقسام السياسي والمجتمعي، 
والتاثير الخارجي، يضعف الاستقرار، 
فالاستقرار لم يكن ىدفا، لمقوى الغربية، انما 

اليدف اضعاف استقرار النظام السياسي، من 
ل ايجاد مؤسسات وسمطات ووااع  لا خلا

تتناسب م  البيعة المجتمعية.ان المطموب، 
عراايا، في اال تقدير، ىو تصميم نظام 
انتخابي، يض  ىدف الاستقرار اولا، ثم 
التمثيل السياسي، ثانيا، وىو ما يؤسس 
لخطوة، بتقميل تاثير التدخل الخارجي، ويميد 

ا  لابتكار نظام شرعية، يتناسب م  الوا
 العرااي.

الانتخابات ، الرلمان ،  الكممات المفتاحية:
 الابعاد الخارجية ، الاستقرار ، السياسة
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Abstract 
Throughout history, every people 
chooses way of life, and 
organizes it according to their 
own peculiarities. Privacy is the 
one that imposes itself when the 
people choose their political 
system and the way they are 
governed. 
In today's world, the Western 
world has imposed its will on 
other societies, including Iraq, 
and has adopted Western 
parliamentary democracy, to be a 
political system for Iraq, without 
taking into account: that political 
and societal division and external 
influence weaken stability, for 
stability was not a goal for 
Western powers, but rather the 
goal is to weaken the stability of 
the political system, by creating 

institutions, authorities, and facts 
that are not commensurate with 
the societal environment. 
What is required in Iraq, at the 
very least, is to design an 
electoral system that puts the 
goal of stability first amd political 
representation, in the second 
place , amatter which would lay 
the groundwork for a step fhaf 
leads to reducing the impact of 
external interference, and paves 
the way for the creation of a 
legitimacy system that is 
commensurate with the Iraqi 
reality. 
key words:Elections, parliament, 
external dimensions, stability, 
politics 
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 المقدمة:
 اىمية البحث:

تغيرا سياسيا كبيرا  3002شيد العراق عام 
تمثل بسقوط نظام والعمل عمى تاسيس ننظام 

ىو نظام شمولي  اخر بديل، واذا كان الاول
يزاوج بين الطاب  الشخصي والقبمي، فان 
الثاني انما ىو نظام مستورد، وض  في بيعة 
منقسة، شمولية، خاضة لعوامل التاثير 
الااميمي بشكل كبير، وتضعف فييا درجة 
حضور العوامل الوطنية الجامعة، في ظل 
غياب الحوار السياسي الوطني الذي يوضح 

راميا في ظل تعايش المشتركات الواجب احت
ان الشعوب الحية  سممي مجتمعي مستدام.

ىي من تبتكر ما يمكن ان يكون وعاء يقوم 
بتنظيميا، في حين ان الشعوب الخاممة 
حضاريا وانسانيا، فانيا تترك غيرىا يفرض 
عمييا نظام حياتيا، وكل نظام او اواعد لم 
تكن نتاج الداخل فانو يكون ىجين يسبب 

ر ضعف الاستقرار، ويضاعف من مظاى
لان الداخل يحتاج الى مدة طويمة حتى 
يتأامم معو ثقافيا، واد يبقى يرفضو، 
فالديمقراطية النيابية دخمت العراق في العيد 

وصولا الى  8591الممكي، وانقطعت عام 
، ثم اعيد العمل بيا، وبقي 3002عام 

المجتم  يعارضيا ضمنا في الغالب من 
ا سطحيا، وثم خلال استخداميا استخدامي

 معارضتيا من خلال التوافقية والمحاصصة.
 اىداف البحث وحدوده:

يعمل البحث عمى تحميل مدخلات المرافقة 
لمتاثير الخارجي في شان العراق السياسي 

، الى جانب تقدير النتاعج  3002بعد العام 
التي رافقت وجود ذلك التاثير ، الى جانب 

لشرعية ، منااشة مدى ارتباط الانتخابات با
باعتبار الانتخابات وسيمة لمحصول عمى 
شرعية سياسية ومجتمعية ودولية، والعمل 
عمى تقدير احتياجات العراق بين الشرعية 

ان الحدود التي يتمسك بيا  والاستقرار.
البحث، ترتبط بدراسة الترابط بين متغيرين: 
الانتخابات النيابية الديمقراطية، والتدخل 

التي تختبر بيا ىي البيعة الخارجي، والبيعة 
العرااية بما فييا من متغيرات: الانقسام، 
والعامل الطاعفي، والمدة الزمنية سيتناول 

، والرجوع 3038البحث انتخابات العام 
 لمتاريخ متى تطمب الامر ذلك.

 مشكمة البحث وتساؤلاتو:
يطرح موضوع الانتخابات العرااية منذ عام 

كة، ومنيا ، وما زال، موضوعات شاع3009
عمى سبيل المثال: ىل تصمح الديمقراطية 
النيابية في المجتمعات المنقسمة؟ وىل يمكن 
ان تصل الديمقراطية النيابية بالمجتمعات 
المنقسمة الى درجة التجانس والوحدة والسلام 

 المجتمعي؟
ىل ما جرى في العراق من اخلال بالسمم 
المجتمعي من ابل اوى متعددة، بعضو لم 

عيدا عن تورط اوى في العمل السياسي يكن ب
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الحكومي، ينسف مبدأ امكانية تطبيق 
 الديمقراطية النيابية في العراق؟

ماذا يحتاج العراق؟ ىل يحتاج الى 
الديمقراطية وان تكون الشرعية ممثمة 
للاغمبية؟ ام انو يحتاج الى الشرعية 
والاستقرار حتى وان جاءت الحكومة 

 قراطية النيابية؟بالتعارض م  مبادئ الديم
ىل الديمقراطية النيابية تتطابق م  الثقافة 
الشراية؟ وىل تتطابق م  الشريعة 

 الاسلامية؟
ىل ان الديمقراطية النيابية رفعت من مستوى 
ادرة الدول الاخرى لمتدخل في اشلان 
العرااي، كون كل طرف يتذرع بالديمقراطية 
 والحرية في التواصل م  الاطراف الاجنبية؟

 رضية البحث:ف
تمك المعضمة البحثية، وما ارتبط بيا من 
 تساؤلات، انما تييأ لاعتماد فرض مضمونو:

كمما اتجو العراق الى تبني منظومة ايمية 
ومؤسساتية وتفاعمية لا تنسجم م  
الخصوصية الدينية والثقافية والقيمية لمشعب 
كمما ميد لموضوعين: الاول: تغير في نتاعج 

م الاداة )الديمقراطية اليدف من استخدا
النيابية من شرعية التمثيل الواس  الى فقدان 
الاستقرار(، والثاني: وجود بيعة خصبة تسمح 
بزيادة تدخل الدول الاخرى في الشان 

 العرااي.
 منيجية البحث:

ان المنيجية المستخدمة ىنا تتعمق باستخدام 
المنيج الاستنباطي، اي استنباط حكم من 

 مقدمات معمومة.
 ىيكمية البحث:

 اسم البحث الى النقاط الاتية:
مدخلات ومخرجات التاثير الخارجي في -اولا

 2003شان العراق السياسي بعد العام 
لدينا ىنا ثلاث نقاط: وض  العراق، واسبابو 
ومدى حضور العامل الخارجي في تمك 
الاسباب، وما انتيى اليو حضور العامل 

 الخارجي من نتاعج.
ض  العراق، فان تحميل ما فيما يتعمق بو 

بالعراق يقودنا من الناحية الاكاديمية الى ما 
ىو محل اتفاق بين الباحثين، وىو ما متاح 
في مؤشرات مثل: الدول اليشة لصندوق 
السلام الامريكي ومجمة السياسة الخارجية 

، ومؤشر الديمقراطية 3009الذي وض  عام 
لمجمة الايكونومست، ومؤشر التنمية 

امة وفقا لتقرير الامم المتحدة المستد
الانماعي، ومؤشر الفساد الذي تصدره منظمة 

في المؤشر الاول، الدول  الشفافية العالمية.
 811اليشة، فان تتب  وض  العراق من بين 

، فان 3009دولة يتم اياس وضعيا منذ عام 
اليشاشة تاتي من: وجود انتقال وتحول في 

الخروج من النظام السياسي والسياسات جراء 
نزاعات مدمرة، ووجود اوضاع لا يمكن 
وصف الحكم فييا بالرشادة او التزام معايير 
الحكم الصالح، ووجود ازمات مركبة لا يوجد 
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لمتسوية. ويض  حقيقية ليا ارادة سياسية 
المؤشر عدد من المؤشرات الفرعية وىي: 
المؤشرات الاجتماعية )ويتضمن: الضغوط 

ة الياعمة للاجعين الديموغرافية، و الحرك
والمشرديين، والانتقام، و ىجرة الأدمغة(، 
المؤشرات الااتصادية ويتضمن: التنمية 
الااتصادية غير المتوازنة، و التدىور 

(،  الااتصادي، والفساد المستشري
ويتضمن: تجريم أو نزع  السياسيةوالمؤشرات 

الشرعية لمدولة، و التدىور التدريجي 
نتياك الواس  لحقوق لمخدمات العامة، و الا

الإنسان، والأجيزة الأمنية تظير كدولة داخل 
دولة، و صعود النخب المنقسمة، و تدخل 
الدول الأجنبية بالدولة(، وتتب  وض  العراق 
في تمك المؤشرات، يلاحظ ان العراق كان 

، و المرتبة 3081عالميا عام  861تصنيفو 
، اي ان وض  البمد ياخذ 3085عام  860

الة انذار تعاني منيا الدولة وصف: ح
لانخفاض القيم التي حصل عمييا العراق في 

 (8)المؤشرات الموجودة 

اما في المؤشر الثاني )الديمقراطية(، فان 
دولة، يلاحظ ان  861تتب  موا  العراق بين 

المؤشر يقوم عمى تصنيف الدول الى ارب  
مجموعات: الديمقراطيات الكاممة، و 

يبة، و الأنظمة اليجينة، و الديمقراطيات المع
الأنظمة السمطوية، ويعتمد مؤشرات: وجود 
انتخابات شعبية حرة ونزيية عمى حد سواء، 

 القوىوجود تأثير فضلا عن وأمن الناخبين، 

خارجية، و ادرة موظفي الخدمة العامة ال
السياسات، والتي تصنف الى تمكعمى تنفيذ 

خمس مؤشرات عامة وىي: وجود عممية 
التنافس والتعددية، ومستوى  تراعيية انتخاب

اداء الحكومة، وحجم المشاركة السياسية، 
ومستوى الثقافة السياسية، ومستوى الحريات 
المدنية، ان موا  العراق كان في المرتبة 

عالميا اي في ذيل الانظمة اليجينة  883
، 3081والقريب من الانظمة المتسمطة، عام 

 (3) 3085عام  881وفي المرتبة 

اما وفقا لممؤشر الثالث التنمية المستدامة، 
والذي يض  مؤشرات متكاممة: سكانية 
وصحية وتعميمية وااتصادية والامن الانساني 
ومستوى الرفاىية، وحقوق الانسان، واستدامة 

 828البيعة، فان العراق يق  في المرتبة 
، 3082دولة، عام  816عالميا من مجموع 

دولة  815جموع عالميا من م 830والمرتبة 
 (2) 3081عام 

اما وفقا لمؤشر الفساد، والذي يقيس مستوى 
اساءة استعمال السمطات لمصالح شخصية، 

عالميا عام  819فان العراق وا  بالمرتبة 
دولة، وبالمرتبة  815من مجموع  3088
 815من مجموع  3085عالميا عام  863

 (1)دولة، تم اياس اوضاعيا الداخمية 

سباب التي اادت الى وجود ان تحميل الا
العراق بما عميو من اوضاع سمبية، يؤشر 
 لدينا ان الامر متعمق بمجموعة من العوامل:
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 داخميا-1
ىناك مجموعة متداخمة من الاسباب التي 
اادت الى وض  العراق في صورة سمبية، 

سياسيا المجوء الى اسموب الصراع  ومنيا،
عدم الصفري في ادارة العممية السياسية، و 

حصر العمل السياسي بالبرلمان والعمل 
التنفيذي بالحكومة انما الشروع المستمر في 
تسييس الشارع بقصد الكسب السياسي، 
ونظرا لقوة الولاءات لمخارج التي تضعف 

سياسية تعمل عمى اوة الدولة، فانو لم تظير 
تقوية الدولة في وجو عمل الانتماءات الاولية 

قافيا فان العقمية الى الضد من الدولة، وث
العامة الساعدة لا تدف  الى استحضار اوة 
الدولة لممصمحة العامة بقدر ما تتجو الثقافة 
العامة الى الاستحواذ عمى الدولة، وانكار 
حق الاختلاف، والنظر الى الدولة كمنفق 
للاموال، ولا توجد ارادة شعبية لحماية الدولة 
من حالات التطفل التي تعيش عمييا 

 .(9)الح خارجية لمص

 
 خارجيا -3

ان الاسباب الخارجية لما وصل اليو العراق 
 3002العام بعد احتلالو في من اوضاع 

-امني-انما تؤشر ان ىناك انكشاف سياسي
ثقافي عاناه العراق، م  -مجتمعي-ااتصادي

وجود رغبات ااميمية ودولية بالتدخل في 
الشان العرااي، فغياب اليوية والانموذج في 

عراق، وضعف الارادة السياسية، وغمبة ال

اصحاب الولاءات الخارجية عمى العممية 
تدفق التاثير و السياسية ومراكز اتخاذ القرار، 

الخارجي بما انعكس سمبا عمى الدولة 
كان التاثير يات بصيغة سالبة فقد والمجتم ، 

في الغالب، وبصيغة تدعم العنف من طرف 
ضد طرف اخر، ويات بصيغة ادارة 
الصراعات الااميمية والدولية عمى ارض 
العراق، اي تصريف التفاعلات الخارجية 
داخميا، وىو ما ظير بصورة واضحة عام 

عندما خرجت عدة محافظات من  3081
 .(6)سيطرة الحكومة الاتحادية 

ان ما انتيى اليو حضور العامل الخارجي 
عدد  اشرمن نتاعج عمى الصعيد العرااي، 

 ابرزىا: كانمن النتاعج، 
عدم تناسب التجربة الديمقراطية م   .أ 

المجتم  العرااي، فرغم ان العراق اعتمد 
الديمقراطية النيابية عند تاسيس الدولة 

، ثم اعيد 8591الحديثة، الا انيا فشمت عام 
، الا انيا لم تظير 3002وضعيا عام 

ملامح تحول ميمة في المجتم ، فالحريات 
، وبحسب ضعيفة بحسب مؤشر الديمقراطية

تصدره منظمة  الذيمؤشر الحريات العالمي 
دار الحرية الامريكي وأعتلاف عدد كبير من 
المنظمات والمراكز ومنيا معيد فريزر في 
كندا، ومعيد ليبراليس الألماني ومعيد كاتو 
الأمريكي، و فريدوم ىاوس،.. فان العراق 

بانو: دولة لا تتمت   3030صنف في العام 
عيد حرية الصحافة فانو بالحرية، وعمى ص
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صنف بانو يعاني من وض  خطير لمغاية، 
وعمى صعيد مؤشر الديمقراطية فانو يعيش 

عمى ادارة ليس لو القدرة تحت نظام سياسي 
السياسية بسبب طبيعة العممية العممية 

السياسية نفسيا وتجاذب اطرافيا يضاف الى 
ا حاضر كان . ان البعد الخارجي (1)( ذلك 

لانو لم يسمح بحوار وطني في كل ذلك 
عرااي حقيقي ينتيي الى ظيور نظام سياسي 

العرااي لان وحياة سياسية تناسب الواا  
وجود عراق اوي او موحد حقيقيا لايخدم 
مصالح واجندات بعض الدول بشقيا 

 .الااميمي والدولي
عدم تناسب موارد العراق م   .ب 

الوض  القاعم الذي يسوده الفقر، فالااتصاد 
اي فيو الكثير من الموارد: بشرية العرا

ومادية، وكل منيا يمكن استثماره بما يحقق 
كبيرة لمعراق، الا ان ما حصل ىو  منفعة

عمى ايرادات النفط، واىمال ااتصاد  التعويل
المعرفة والاستثمار بالبشر، وانتيى الامر في 
ظل عمميات وانشطة الفساد السياسي لادارة 

ىدر واساءة  موارد العراق المالية الى
استعمال وسراة اسم كبير من اموال العراق، 
من ابل مجموعات تدين بالولاءات لمخارج 

 .(1)في الغالب 
عدم تناسب تاريخ العراق م   .ج 

حاضره، فتاريخ العراق يعد من اادم 
الحضارات في الانسانية، فيو موغل بالقدم، 
ويكفي القول ان ابي الانبياء كان اد استوطن 

العراق في القرن العشرون ابل  في شبابو في
الميلاد، وابمو النبي نوح، وىو يق  بنحوالقرن 
الاربعون ابل الميلاد، وابمو النبي ادريس 
الذي عاش بحدود منتصف القرن الخامس 
والاربعين ابل الميلاد، والحديث ىنا انو كان 
ىناك حضارات متقدمة جدا وفقا لمقاسات 

لفنون العصر القديم من حيث العمارة وا
وانماط ادارة الدول، بل وفي حجم 
الامبراطوريات التي تاسست وامتدت من 
اواسط بلاد ايران الحالية الى منتصف 
الجزيرة العربية والى اواسط تركيا الحالية والى 
البحر المتوسط غربا، فتاريخ العراق القديم لا 
يتناسب م  واا  العراق، فالقيادات السياسية 

معراق، بعمق تاريخ البمد ليس لدييا مشروع ل
وحجم حضارتو، بل بالعكس البعض يذىب 
بعيدا في كونو يرى نفسو طرفا تابعا لدول 

يظير بالخطاب السياسي  وىو مااخرى، 
العمني، وىو ما تسبب بان يخسر العراق 
الكثير من الادوار والوظاعف التقميدية، بل 
والموارد والفرص التي كان يمكن ان تحدث 

 .(5)في تاريخو المعاصر  نقمة نوعية
عدم تناسب احتياجات العراق من  .د 

السيادة والاستقلال م  العممية السياسية، ان 
جزء كبير من العممية السياسية القاعمة تراع 
مصالح خارجية، ومؤشره ىو ان اختيار 
النظام الانتخابي او رعيس الحكومة، او حتى 
تبني بعض السياسات،.. يخض  لتاثيرات 

ليس داخمية، كما ان كثيرا ما خارجية و 
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تصرح الاطراف الخارجية بخصوص 
مواضي  داخمية وتمتزم العممية السياسية 
واطرافيا الصمت تجاىيا، وفي احيان 
تتجاىل ما يحدث من صراعات خارجية 
عمى ارض العراق، بل وفي احيان يصرح 
البعض بتقديم ولاءاتيم الخارجية عمى الداخل 

مية حازمة،.. اي من دون وجود سياسة حكو 
ان ىناك مشكمة بموضوع الولاء لمخارج، 

سكوت تجاه الضرر الذي يصيب الو 
 المصمحة الوطنية،...

تعارض الولاءات الخارجية م   .ه 
سيادة الدولة، وىذه نتيجة تظير بطرق 
مختمفة، تبدأ بالخطاب المفظي، وتنتيي 
بالممارسات الفعمية، ومنيا تيديد السمم 

ر الداخمي لمراعاة المجتمعي، والاستقرا
اعتبارات خارجية، بل وتحقيق ىدر بالموارد، 
بل والعمل عمى تنفيذ اجندات خارجية احيانا 
في البيعة الخارجية عمى نحو يتعارض م  

منو، التي  1الدستور العرااي في المادة 
تشير الى ان العراق يراع مبدأ حسن الجوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول 

 .(80)رى،.... الاخ
التعرض المستمر لموارد العراق،  .و 

بعمميات فساد او ىدر او سوء استغلال او 
سراتيا وتمويل انشطة ليس لمعراق مصمحة 
بيا، اذ ان الاحصاءات تشير الى ان العراق 

مميار دولار بين  8300دخمو ما يزيد عمى 
، من ايرادات النفط 3030 -3002عامي 

و، فقطاعات: فقط، ولم تتحقق اي تنمية في
الطااة والصحة والبنى التحتية والتعميم 
والصناعة وغيرىا، تعاني بشدة، وىي ما 
تنعكس في وجود الفقر والبطالة والنقص 
الحاصل في كل القطاعات عن تمبية 
احتياجات المواطنين، وىو ما يعطي احتمالا 
واحدا: ان موارد العراق تضررت بطريقة او 

ى اي غاية بيا باخرى ولم يتم انفاايا عم
جدوى، ومن غير محاسبة لممسؤولين 

 .(88)الحكوميين 
فشل النظام التعميمي، فيو يقود  .ز 

الى مخرجات لا تصمح لتمبية احتياجات 
السوق، فالنظام الانتخابي مبني عمى فمسفة: 
ان من يقود يجب ان يكون اد تم اختياره من 
ابل الشعب، وطالما ان الشعب متباين في 

اتفاق لنصف عدد السكان او  اراءه، اذا اي
لمجموع المقترعين، عمى فرد او مجموعة او 
سياسية، يمنحيا الشرعية في الوجود والعمل، 
ىنا الحديث عن اناعات المصوتين ميما 
كانت ثقافتيم ووعييم بما اد اختاروه، ان 
اناعات الناخبين كانت محصورة بتفكير فعوي 

 نتيجة عوامل عديدة، اي 3002بعد العام 
ان الاغمبية لم تكن مدركة لمخرجات 
الانتخابات: اختيار افراد ومجموعات 
وسياسات لمدة لان تدير الدولة، في حين ان 
البمد خارج من صراع عنيف وعقوبات طويمة 
نسبيا، ويحتاج عقل يدير دولة، ويض  
اولويات ليا، وىو ما تسبب بان تكون 
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النتيجة: فشل النظام الانتخابي في التعامل 
  احتياجات البمد، بل صارت الانتخابات م

النخب  واصبحت بعضتعمق الانقسام، 
السياسية متورطة في ادارة الدولة نحو 
حصرىا بموضوع السمطة، وتعمل عمى تازيم 
الشارع، لتقوية حضورىا بين جميور مؤمن 
بفكرتيا الفعوية، بل والبعض اصبح يقود 
المجتم  لتعميق الولاءات الخارجية، فاصبح 
العراق يعاني بشدة، واصبح النظام الانتخابي 
ليس جزء من حل، انما ىو جزء من مشكمة 

(83). 
سياسات التعميم، والتي  تراج  .ح 

تظير بارتفاع مستويات الامية او الخروج 
المبكر من العممية التعميمية، والسبب 

، فالبعض صار ااتصادي-ثقافي-سياسي
يجد ان الدولة تم اسرىا او تقييدىا من 

نتماءات الاولية وانو يمكن ان يختصر الا
الطريق في البحث عن القوة والمال بالمجوء 
الى الانتماءات الاولية وليس الى الدولة، اي 
ان المواطن العرااي اصبح يجد ان 
الانتماءات الاولية ااوى من الدولة، ومن ثم 
فان الانتماء الى المجامي  المسمحة اكثر 

موال، وىو ما نفعا: من حيث المكانة والا
يقوده الى ترك التعميم، واصبح ىناك من 
يدف  في المجتم  الى تقييد التعميم، وجعمو 
عمل اداري وليس عممي، وعدم العمل عمى 
تطوير ىذا الحقل، وىو ما يلاحظ من 

: واا  المدارس، وضعف مكانة ومركز خلال

التدريسي في العممية التعميمية. ولا يمكن 
رجية تجد في ذلك مادة تجاىل ان القوى الخا

خام يمكن ان تستخدميا في تجنيد غير 
المتعممين في المجموعات التي تداف  عن 

 المصالح الاجنبية في العراق.
اليرم المقموب لاحتياجات المجتم   .ط 

م  واا  الانشطة الموجودة، فالمجتم  يحتاج 
الى: سمم مجتمعي واستقرار ورفاىية وتعزيز 

نشطة تمجد: مكانة الدولة دوليا، والا
الانتماءات الاولية مذىبية واومية وابمية، 
وتمجد القوة، وتضعف من حضور الانشطة 
الااتصادية والانتاجية والمعنية والفنية، ولا 
تحمي الدولة من تدخلات الدول الاخرى، بل 
اصبح العمل العنفي والعمل السياسي، ىو 
مصدر لممال والقوة والنفوذ، وىو يدل عمى 

يرة في اىمية ودور الدولة في تحولات خط
الحياة السياسية والااتصادية والمجتمعية، 

 باتجاه الضعف.
ان الوااع  السابقة، اشرت ان ىناك تدخل 

 خارجي في الشان العرااي.
الانتخابات كوسيمة لمحصول عمى -ثانيا

 شرعية سياسية ومجتمعية ودولية
كل النظم السياسية والحكام يبحثون عن 

ولييم المناصب، وادارة شؤون الشرعية في ت
بلادىم، وما يتبعونو او يمجأون اليو من 

 سياسات.
النقطة التي تقف عندىا السياسة ىي 
الشرعية، والشرعية يقصد بيا القبول، اي ان 



 ( 01) .. ..........................لتحييد تاثير البعد الخارجي في الاستقرار السياسي  منظور

                 

                                                                                         

يكون الشيء مقبولا، ومن ثم لا يواجد 
اعتراضات بوجوده، انما اد ينتقد عن حالات 

 .(82)اصور، الا ان وجوده يكون شرعيا 
لقد استمر الحكام في اعتماد انماط تقميدية 
من الشرعية: القوة والقبيمة، والدين، الا ان 
ىذه المقبولية لدى عموم الناس ضعفت 
عندما اخذ الحكام في التوس  بطمب 
الضراعب من الافراد، فكمما ادم الافراد 
ضراعب يرغبون بالحصول عمى مقابل، وىو: 

رد، وىو ما مزيد من منااشة طرق ادارة الموا
زاد من تاثيرىم في مراابة السمطة التشريعية 
اولا، ثم الدخول الى السمطة التشريعية ثانيا، 
ثم مراابة السمطة التنفيذية ثالثا، ثم الدخول 
الى السمطة التنفيذية، وىو ما اصل لمبدأ 
اعتماد الانتخابات، بوصفيا عممية تنافس 
عمى المناصب والسياسات في الدولة. 

الدول الغربية عموما بيذا الاتجاه  واخذت
بوصفو توجو مناسب ليكون الافراد ىم من 

او ابول  السياسيينيتولون عممية تنصيب 
، وتم صياغة الانتخابات سياسات معينة

ضمن معايير لتكون: دورية، وسرية، وعامة 
لممواطنين البالغين، ومرتبطة باسموب معين 

 .(81)لمتعامل م  الاصوات والفوز،.. 

ي عالم الشرق، لم تقم الانظمة السياسية ف
عمى اعتماد الانتخابات كوسيمة لموصول 
لمشرعية، فالغاية التي ارتبطت بيا الحكومات 
والادوات التي لجأت الييا ىي: القوة، والقبيمة 
والدين، استخدمت كوساعل لمتحجج 

بالشرعية، وان الشرعية ىي المصمحة العميا 
 لمبلاد ومن يمكنو تحقيقيا.

في الاسلام كان المنظور لمشرعية مستمد من 
مبادئ تقوم عمييا البلاد، ومضمونيا تقديم 
المصالح ودرأ المفاسد، والمصالح ىي في: 
الاستقرار والامن والرفاىية، كما ان الخطاب 
القراني ينبذ الاغمبية ويقرنيا بصفات سمبية، 

وُ لَا يُخْمِفُ المَّ  ۖ  ومنيا اولو تعالى: )وَعْدَ المَّوِ 
( 6وَعْدَهُ وَلََٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْمَمُونَ ( )

سورة الروم، و )يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ 
لَا  ۖ  اُلْ إِنَّمَا عِمْمُيَا عِندَ رَبّْي  ۖ  مُرْسَاىَا 

ثقَُمَتْ فِي السَّمَاوَاتِ  ۖ  يُجَمّْييَا لِوَاْتِيَا إِلاَّ ىُوَ 
يَسْأَلُونَكَ  ۖ   تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً لَا  ۖ  وَالْأَرْضِ 

اُلْ إِنَّمَا عِمْمُيَا عِندَ المَّوِ  ۖ  كَأَنَّكَ حَفِيّّ عَنْيَا 
( سورة 811وَلََٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْمَمُونَ ( )

فْنَاهُ بَيْنَيُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىَٰ  الاعراف، و )وَلَقَدْ صَرَّ
( سورة الفراان، 90إِلاَّ كُفُورًا ( ) أَكْثَرُ النَّاسِ 

ا خَمَقَ المَّوُ  ۖ  و )أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِيِم  مَّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَيُمَا إِلاَّ بِالْحَقّْ 

نَّ كَثِيرًا مّْنَ النَّاسِ بِمِقَاءِ  ۖ  وَأَجَلٍ مُّسَمِّى  وَاِ 
ورة الروم، و )وَلَقَدْ ( س1رَبّْيِمْ لَكَافِرُونَ ( )

ذَا الْقُرْآنِ مِن كُلّْ مَثَلٍ  فْنَا لِمنَّاسِ فِي ىََٰ صَرَّ
( سورة 15فَأَبَىَٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ( )

نْ عَيْدٍ   ۖ  الاسراء، و )وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِىِم مّْ
ن وَجَدْنَا أَكْثَرَىُمْ لَفَاسِقِينَ ( ) ( سورة 803وَاِ 

مَتْ آيَاتُوُ اُرْآنًا عَرَبِيِّا الاعرا ف، و )كِتَابٌ فُصّْ
( بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ 2لّْقَوْمٍ يَعْمَمُونَ )
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( سوة 1أَكْثَرُىُمْ فَيُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( )
 .(89)فصمت،... 

النصوص السابقة توضح ااعدة ميمة، ان 
الصلاح والرشد والخير غير مقترن بالاغمبية 

البشر وفقا لمتشري  الاسلامي،  العددية من
ومن ثم يمكن القياس عمييا في ان 
الانتخابات لا يمكن ان تحقق الصالح العام، 
اما ان كانت اد نجحت في الغرب فالامر 
متباين في كون القواعد القيمية عندىم لا 
يمكن ان تقارن م  القواعد القيمية في بلادنا، 

الممارسات تفرق فالاصول تفرق ومن ثم فان 
 ايضا.

الاسلام يعتمد الشورى، والشورى بين 
العمماء، الذين يقدرون مصمحة الامة، وليس 

 الشورى بين الناس.
م  ذلك، ان العالم سار وفقا لمنيج الغربي 
في اعتماد الانتخابات لمحصول عمى 
الشرعية، وبدأ الغرب في فرض ايمو عمى 
العالم، واصبح يتدخل في وصف ما ىو 

عي وما ىو غير شرعي بحكم اوضاع شر 
القوة الساعدة في عالم اليوم، وم  ادوم 

، تقرر تحويل العراق 3002الاحتلال عام 
الى بمد ديمقراطي، اي ان تكون ادوات 
الديمقراطية حاضرة: سمطة اانون ومواطنة 
وحرية وتداول سمطة وانتخابات، عمى اعتبار 
ان المجتم  من الصعب معرفة ما يريده من 
غير اداة محايدة وىي الانتخابات، ومن دون 
دراسة مدى حاجة العراق الى الديمقراطية، 

وبالنتيجة تم وض  نظام سياسي يراعي 
المصالح الغربية، والشيء الذي لم يتم اثباتو 
ىو: مدى التعارض بين الديمقراطية 
واحتياجات العراق الاساسية من السمم 

عزيز الاجتماعي والاستقرار والرفاىية وت
مكانة العراق الدولية،.. او مدى امكانية ان 
يحصل العراق عمى مستوى مرتف  منيا في 
الحاضر والمستقبل ان اعتمد الديمقراطية 

 خيارا.
لقد كانت اول المبادرات للانتخابات ىي 

: اخراج 3002منااشة اولويات العراق عام 
القوات الامريكية وانياء الاحتلال اولا، ام 

ور اولا، وتم اارار ان تكون ىناك كتابة الدست
اكثر من انتخابات، الاولى ىي بعد انياء 

، تجري 3001الاحتلال رسميا في حزيران 
بعدىا انتخابات لتشكيل لجنة لكتابة دستور 

، ثم يعرض عمى 3009داعم في مستيل عام 
استفتاء شعبي لقبولو او رفضو حزمة واحدة 

ات ، ثم تجري انتخاب3009في تشرين الاول 
اخرى لتشكيل حكومة تعمل بموجب الدستور 
الداعم ومسؤوليتيا ادارة الدولة وفقا لمخط العام 
لمشان السياسي الذي يريده المواطنون، وىو 

 .3009ما جرى في كانون الاول 
وبالفعل جرت الخطوات السابقة مثمما خطط 
ليا، وصيغ الدستور الداعم، وتشكمت 

ومستيل ، 3009الحكومات تباعا ربي  عام 
واخرى في اعوام  3080، وعام 3006عام 

، ما ييم ىنا، ان كل 3081و  3081
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الانظمة الحاكمة اد حضت بالشرعية وفقا 
 لممقاييس الغربية )الانتخابات (.

احتياجات العراق بين الشرعية -ثالثا 
 والاستقرار

توجد بعض النقاط التي تحتاج الى مراجعة 
لخارجي ميمة في موضوع مدى تدخل البعد ا

 في الاستقرار السياسي لمعراق.
الاولى: ان الانتخابات ادمت نظاما سياسيا 

شرعيتو، لان من  فيو وجية نظر من ناحية
ينتخب نسبة صغيرة من المواطنين، لا تزيد 

% منذ عام 90باي حال من الاحوال عن 
، والنسب المتبقية تعتمد العزوف 3081

د الانتخابي اناعة او اسرا من خلال وجو 
بيعة غير مستقرة في مناطقيا، اي ان 
الشرعية معطاة من نسبة صغيرة بكل 

 الاحوال.
الثانية: ان الانتخابات لا ترتبط بتحقيق 
الاستقرار السياسي وفقا لتجارب المدة السابقة 
ولا يمكن ان يتغير الحال مستقبلا، ان بقت 
المتغيرات الاخرى ااعمة ومنيا: الولاءات 

م العنصرية التي تظير لمخارج، وعدم تجري
بصيغة احزاب واوى وشخصيات تدعم الانا 
والمجموعة وتنكر الاخر وحق الاختلاف، 
وىو ما يمكن ان يصل الى انكار حق 

 الوجود للاخرين.
والثالثة: ان الانتخابات اسيمت برف  معدل 
عدم الاستقرار الحكومي لانيا بنيت عمى 
فرضية خاطعة: احتياج العراق ىو 

طية والشرعيية، في حين لعبت اوى لمديمقرا
الاحزاب السياسية، عمى بعض الشرعية: 

عامل تقسيم وتفكيك المجتم  حتى يعطييا 
الشرعية، ومن ثم فان الانتخابات اخذت 
تدف  الى مزيد من حضور الانقسام 
المجتمعي، والانقسام المجتمعي اصبح يزيد 
من معدل حضور التنوع في البرلمان، وىو 

كن ان يكون سببا في وجود اغمبية تنوع لا يم
حكومية، وتمت المعالجات لفرضية ان 
المجتم  منقسم طبيعيا )وليس بفعل عوامل 

( من خلال 3002سياسية لما بعد العام 
المحاصصة والتوافقية، وىما تسببا بتغييب 
اي معارضة داخل البرلمان، واصبح الكل 
يشترك بالحكومة من خلال حجمو 

النتيجة: ان الحكومة  الانتخابي، وكانت
تعمل بلا راابة، وان القوى السياسية تيدد 
الحكومة متى رغبت في تقييدىا، وىو ما ميد 
لان يحدث ضعف كبير في الاستقرار 
الحكومي، والذي ااد بدوره الى زيادة 

 مدخلات ضعف الاستقرار السياسي.
رابعا: كمما ارتف  معدل ضعف الاستقرار 

ر العوامل ،كمما ازداد حضو السياسي
الخارجية في الشان الداخمي، وفي 
الانتخابات، وىي نقطة البدأ نفسيا، لان من 
اتى بالانتخابات ىي البيعة الخارجية، ومن ثم 
اصبح العراق يعيش في داعرة مغمقة، بدأت 
بالتغيير، وتستمر في طمب التغيير، في حين 
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ان الانتخابات لم تكن اداة لمحل لاوضاع 
 الداخل.
 فان السؤال المطروح:ومن ثم 

ىل ان الديمقراطية النيابية رفعت من مستوى 
ادرة الدول الاخرى لمتدخل في الشان 

 العرااي؟
الجواب عمى ذلك نعم، ويضاف اليو ان كل 
طرف يتذرع بالديمقراطية والحرية في 
التواصل م  الاطراف الاجنبية، خاصة ان 
عالم اليوم يسمح بيكذا انماط تفاعمية، من 

خفض العوامل السيادية في حياة  خلال
 الدول والشعوب.

 ومن ثم فان السؤال المركزي المطروح:
ىل العراق مجبر عمى اعتناق الديمقراطية 

 الغربية؟ ام يمكن البحث عن بديل؟
فان جوابو يكون ان العراق لم يكن مجبرا 
عمى اعتماد الديمقراطية، فيذه ايمة ونمط 

لغربية، حياة سياسية تناسب المجتمعات ا
ويجب عمى العراايين البحث عن بداعل 

سياسية تناسب اوضاعيم الداخمية، -فكرية
 في تشكيل الحياة السياسية ونظام الحكم.

 الخاتمة:
تناولنا في ىذا البحث موضوع يربط بين عدد 

 من المتغيرات وىي:
  النظام السياسي واعتماد الانتخابات كاداة

 لمشرعية السياسية والمجتمعية
 تخابات بين منح الشرعية، وفرض الان

 الاستقرار السياسي في المجتم  والدولة

  اليشاشة السياسية كمدخل يسمح لفرض
 القوى الاجنبية ارادتيا في الشان الداخمي

  القوى الكبرى وتاكيدىا عمى اعتماد
الديمقراطية النيابية في البمدان الاخرى، ميما 

ي كان اساسيا الثقافي او محتواىا الديني، ا
البحث عن تنميط المجتمعات والدول، بما 

 يفقد الدول الاخرى خصوصيتيا.
 

المتغيرات السابقة، عند اسقاطيا عمى 
العراق، يلاحظ ان البحث توصل الى 

 الاستنتاجات الاتية بشانيا:
تبنى العراق، بفعل ارادة بريطانيا عند  (8

التاسيس الممكية الدستورية التي تعتمد 
النيابية، وىي بالمحصمة الديمقراطية الغربية 

ديمقراطية تمنح مكانة خاصة لمنخب 
السياسية، وىو كان تاسيس خاطئ لمصمحة 
العراق، لانو يعزل النخب عن المجتم  
ويجعل الطبقة السياسية طبقة فواية، ورغم 
ان الجيل الاول بقي محافظا عمى ايم 
الارتباط بالمجتم ، وعمل عمى تطوي  

تم  والدولة الا انو الديمقراطية لمصمحة المج
بكل الاحوال كان يؤسس لمرحمة لاحقة اشد 
انفصالا بين الدولة والمجتم ، بحيث لم 
يستط  المجتم  ان يشعر انو يعمل في ظل 
نظام سياسي يحاكي خصوصية المجتم  ذو 

 الاغمبية العربية الاسلامية
ان الشرعية في المجتمعات الاسلامية  (3

ي الاستقرار تات من مراعاة مصمحة الامة، ف
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والرفاىية، وليس مراعاة الاكثرية العددية، 
وىو منيج يختمف عن منيج الديمقراطية 
الغربية، واغمب الاسس الاسلامية تتحدث 
وتصف الاغمبية بصفات سمبية، ومن ثم 
يكون النظام السياسي اد خمق تعارض م  
المجتم  والاسس الاسلامية بتبنيو 

نتخابات، اعتمد الديمقراطية، وابرز ادواتيا الا
العراق في العيد الممكي صيغة المجمسين: 

عممية  86مجمس النواب الذي تم فيو 
، 8591 -8539انتخاب بين عامي 

ومجمس الاعيان المعين من ابل الممك، الا 
انو لم يستط  ان يفك اشكالية الاستقرار 
السياس يفي العراق بسبب اختلاف طبيعة 

م الديمقراطي النظام واسس الشرعية في النظا
 عن اسس الشريعة الاسلامية

وا  العراق في اشكالية  8591بعد عام  (2
النظم الشمولية والعسكرية، واستمر الحال 

، عندما تمت العودة 3002حتى عام 
امريكيا الى النظام الديمقراطي النيابي، اي 
منح الشرعية لمنظام السياسي من خلال 

ما الانتخابات وتداول السمطة سمميا، وىو 
يتعارض م  الاسس الاسلامية التي تقول 
بالاصمح للامة، ولا تقول بالاكثرية، وىو ما 
تسبب بنتاعج ومنيا: ان النظام بدأ يحاكي 
مجبرا منيج الحريات الغربية حتى وان 
تعارض م  الاسس الاسلامية، في ظرف ان 
النخب كميا تدعي انيا تنتمي الى الوان 

نظام طيف اسلامي متباين، كما ان ال

الديمقراطي يبني النظام وفقا لاحتياجات 
النخبة كون الانتخابات تنقل العمل السياسي 
الى النخبة، وىو ما جعل المجتم  معزولا 

 عن النظام وعن النخبة
في مجتمعات الشرق، حيث بنت اول  (1

الحضارات الانسانية، فان الشرعية تات من 
القوة، ومن الحكمة، اما في المجتمعات 

فانيا طورت ما عرف بالانتخابات الغربية 
كوسيمة تمثيل لمحصول عمى الشرعية، ولما 
نزل الاسلام ادان في اغمب احكامو 
الاغمبية، وسار بمنيجية ترى ان الاصل ىو 
في استقرار المجتم  وليس في تتب  اغمبية 
الراي العام، وان يكون الراي موجودا ضمن 
م الاطر العامة التي حددىا، ولا يخرج عما ت

منعو، ومن ثم فان الاسلام بعمقو واصالتو 
واستمراريتو لم يض  في نظرية الحكم 
الانتخابات آلية لو، ولم يض  التوريث ىمية 
ايضا، فالتوريث اعتمد بعد عر الخمفاء 
الراشدين، والانتخابات اعتمدت في اعقاب 
تاسيس الدول الحديثة بعد الحرب العالمية 

ول للاسلام الاولى، في حين ان العصر الا
ترك تقرير الحكم لمشورى ليتم اختيار 
الاصمح، فالشرعية ىي شرعية الممارسات 
والعدل وليس اتفاق العدد عمى شخص او 

 نظام
وض  في العراق الانتخابات كوسيمة  (9

لمديمقراطية النيابية، في ظرف كان العراق 
يعاني من عدم تبمور اليوية الوطنية بفعل 
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لى سحب الدولة الى لجوء الانظمة السياسية ا
ايديولوجيات ضيقة، لا تضم العراايين كافة 
تحت جناحيا، فاستثنت الكرد في العيد 
القومي، وضيقت عمى القومي العربي في 
العيد الراىن، في حين ان الاصل ىو ان 
الكل شركاء في المجتم  والدولة، ولا يمكن 
استثناء الا من كان عنصريا، او من يشي  

ذَا تَوَلَّىَٰ  الفساد، مصدااا لقولو تعالى: )وَاِ 
سَعَىَٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِييَا وَيُيْمِكَ الْحَرْثَ 

( 309وَالمَّوُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ( ) ۖ  وَالنَّسْلَ 
سورة البقرة، والحكم ىنا: ) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ 

رْضِ يُحَارِبُونَ المَّوَ وَرَسُولَوُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَ 
فَسَادًا أَن يُقَتَّمُوا أَوْ يُصَمَّبُوا أَوْ تقَُطََّ  أَيْدِييِمْ 

 ۖ  وَأَرْجُمُيُم مّْنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ 
لِكَ لَيُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  وَلَيُمْ فِي الْْخِرَةِ  ۖ  ذََٰ

( سورة الماعدة، وعمد 22عَذَابٌ عَظِيمٌ ( )
تاجيج الانتماءات  بعض السياسيين الى

الاولية كوسيمة لمظيور بمظير القوة التي 
تحمل لواء تمك الانتماءات وتداف  عنيا، وىو 
ما اسيم بتعزيز الانقسام المجتمعي، وتحولت 
الانتخابات بسببو الى كونيا عمميات جم  

 اعداد وليس تاييد برامج سياسية.
ان الانتخابات النيابية في العراق اارت  (6

-مح بوصول اكبر تنوع سياسيبطريقة تس
مجتمعي لمبرلمان، في ظل نظام برلماني، 
ومن ثم فان البرلمان حرم من وجود اغمبية، 
والمعروف ان ادارة الدولة تحتاج الى وحدة 
ارار مركزية، في حين ان النظام البرلماني 

في المجتمعات المستقرة يسمح بالتنافس 
دف  الايجابي، فانو في المجتمعات المنقسمة ي

الى التنافس السمبي، ومن ثم كان العراق 
مندفعا بقوة نحو اليشاشة والفوضى والسمبية 

، ولم يستط  احد من 3002بعد العام 
الاعتلافات السياسية ان تحصل عمى اغمبية 

 تسمح لو بالحكم منفردا.
لقد حاول الدستور الاتحادي معالجة امر  (1

الانقسام، في ظل اعتماد النظام البرلماني، 
ولجأ الى توزي  السمطات الى عدة مستويات: 
اتحادية )مقيدة بعدد محدود جدا من 
الاختصاصات(، وفدرالية او محافظات غير 
منتظمة بااميم )وليا كل الصلاحيات، 

اختصاصات اتحادية وردت  5باستثناء 
من الدستور الاتحادي(، ثم  880بالمادة 

الحكم المحمي لممناطق الادارية التي ليا 
صية اومية او لغوية او دينية او خصو 

ثقافية، الا ان الذي حصل ىو الانقلاب 
السياسي عمى الدستور وعمى الفدرالية، وتم 
تقويض صلاحية المحافظات بصلاحيات 
محدودة، وبدلا من نقل النزاع والانقسام 
ليكون ذو صلاحية وسمطة في مناطقو ذات 
الاغمبية، انتقل الانقسام الى البرلمان 

 ادي.الاتح
تسببت الانتخابات بظيور الاعتلافات  (1

-اليشة، التي يطغى عمييا الطاب  المرحمي 
الشخصي وليس الطاب  البرامجي، ان 
اليشاشة انتقمت الى مركز القرار والسياسات 
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العامة، وظير العراق بوض  صعب، فمن 
في الحكومة يعارضيا، ولا توجد اغمبية 

في  ومعارضة في البرلمان، فالكل لو اذرعو
الحكومة الاتحادية، تمك اليشاشة تسببت بان 
تجد القوى الاجنبية مداخل كثيرة لمنفوذ 
والتاثير في الشان العرااي، فالتدخل في 
السيادة والشؤون العرااية يبرر لبعض الدول 
والكيانات الاجنبية ويدان اخرى، والولاء 
للاجنبي يبرر في حالات ويدان في حالات 

ارجية مرتبكة، وىو ما اخرى، والسياسة الخ
جعل العراق يبدو ككيان شبو عاجرز عن 
ادارة نفسو بمنطق الدولة، فالعممية السياسية 
تدور حول السمطة وليس حول الدولة، وىو 
ما جعل موا  العراق والتصورات الدولية عنو 
سمبية، وكانت كل التقارير الاممية والدولية 
تض  العراق في مراتب متأخرة وفقا 

رات المتاحة، وحاولت الامم المتحدة ان لممؤش
تقدم المساعدة لمعراق من خلال تاسيس 
بعثتيا الداعمة في العراق، لتشجي  الحوار 
الوطني، ولتؤكد لمقوى السياسية ان المشيد 
السياسي الداخمي مرااب دوليا عمى نحو 
يحمل كل الاطراف مسؤولية امام المجتم  

تجاه  الدولي عن حماية التزامات السمطة
المجتمعين العرااي والدولي، لكن النتاعج ما 
زالت سمبية من خلال حجم اليدر في الموارد 
العرااية المختمفة، وعدم وجود مركزية في 
وض  السياسات وتقويميا وفقا لممصمحة 
الوطنية العرااية، وضعف المساواة في 

المواطنة بين العراايين، وضعف منظومة 
عدالة العام، الحقوق، وضعف في نظام ال

وضعف في ادرة الدولة عمى احتكار 
 العنف،..

ان تاكيد القوى الغربية، والمنظمات  (5
الدولية الوااعة تحت نفوذىا، عمى وض  
معايير لمرشادة والحكم الصالح، وان 
الديمقراطية والانتخابات وحقوق الانسان،.. 
انما ىي اوالب يجب العمل بيا لكي تكون 

مجتم  الدولي عن الدولة مسؤولة امام ال
التزاماتيا الداخمية والخارجية، انما يجعمنا 
نكون امام ثناعية ميمة: ىل العراق ممزم بان 
يتب  انموذج في الحكم غير منسجم م  بيعتو 
الوطنية؟ ىل ان اعتماد الديمقراطية تتفق م  
مصالح العراق الوطنية؟ ىل ان المجتم  
ر الدولي يساعد العراق في تحقيق الاستقرا

والرفاىية؟. الواضح من خلال متن البحث 
ان المجتم  الدولي، ممثلا بالارادة الغربية 
في ىذه المرحمة، يضغط عمى المجتمعات 
والشعوب ومنيا العراق، ليعتمد نظاما يحاكي 
مصالح الغرب، ولا ييمو مستوى الاستقرار 
الداخمي المتحقق ولا مستوى الرفاىية 

م وممارسات المتحقق. فاعتماد منظومة اي
وىياكل لمسمطاتا، تحاكي تجربة الغرب، ولا 
تنب  من ايم الداخل، سيجعل النظام 
والسمطات والقيم في عزلة عن المجتم ، ولا 
تحقق الاىداف العامة من وجودىا: تنظيم 
الداخل، وتقميل وانياء النزاعات، وادارة 
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الموارد، وتحقيق الاستقرار العام، وتحقيق 
 الرفاىية.

 لواقع المتقدم، نطرح التوصيات الاتية:امام ا
من الواجب حث المراكز البحثية عمى  (8

اطلاق مشروع وطني، لمحوار بشان اليوية 
الوطنية، التي تعبر عن الدولة وليس عن 
السمطات والاحزاب، ىوية تعبر عن كونيا 
جام  للاتي: الشريعة، والتكوينات الاثنية، 

 وتاريخ العراق، ومصالحو.
اق الى تغيير طريقة ادارة يحتاج العر  (3

الدولة، والتفكير بان السمطة والمنصب انما 
ىي ادوات لمصمحة الدولة، وان مصمحة 
الدولة ىي في: الاستقرار والرفاىية والسمم 
الاىمي، وتعزيز مكانة العراق الدولية بما 

 يتناسب وتاريخ العراق وموارده.
اعادة النظر بالدولة ككل، من خلال  (2

نظام الاتحادي، والاستقرار عمى اما تطوير ال
تنفيذ الدستور بما يضمن توزي  السمطات، 
والعمل عمى تقميل اثر الانقسام في 
المستويات الاتحادية، وسحبو الى المستويات 
الااميمية والمحافظات والحكم المحمي، او 
اعادة النظر بالدستور الاتحادي والتفكير 

 بشكل جديد لمدولة العرااية.
لاء للاجنبي، ان تعارض م  تجريم الو  (1

المصمحة الوطنية. ووض  اانون حماية 
المصمحة الوطنية لمدولة والمجتم ، بما 
يضمن: المحافظة عمى السمم الاىمي 
والاستقرار المجتمعي والرفاىية وتعزيز مكانة 

العراق الدولية، ومن  النزاعات ومن  ىدر 
موارد العراق او الاضرار بيا او اساءة 

 بما يضر بالمصمحة الوطنية. استعماليا
تجريم العنصرية، بكل انواعيا لانيا  (9

تعمق النزاع والانقسام في المجتم  والدولة، 
وتظير ان الدولة مصادرة من ابل بعض 
المجموعات. والعراق ىنا بحاجة الى اارار 
 اانون المحافظة عمى التنوع الاثني والثقافي.

من الضروري اعادة النظر  (6
نظميا، فان كان ىناك ضرورة بالانتخابات، و 

لاعتمادىا، فمن الواجب اعتماد نظام يتناسب 
م  احتياجات العراق، فالعراق يحتاج اولا 
الى: السمم الاىمي، والاستقرار والرفاىية 
وتعزيز المكانة، ونظم الانتخابات المعمول 

لا تصمح لتحقيق تمك  3009بيا منذ عام 
 الاىداف، والافضل ىو وض  لجنة جديدة
تراعي استبعاد المرشحين ذوو التوجيات 
العنصرية، والمرشحين المتيمين بالفساد او 
المتيمين بقضايا ابادة وتيم انسانية والذين 
ليم ولاءات بما تضر بالعراق ومصالحو، او 
الذين تسببوا بيدر او اساءة تصرف بالموارد 
 العرااية،.. ثم جعل الانتخابات عمى دورتين:

تم فييا الترشح والانتخاب الدورة الاولى ي .أ 
عمى مستوى الدواعر المتعددة، يحق لجمي  
غير المستثنين من دخوليا، واعطاعيم واتا 

 لمتجم  والاعتلاف
الدورة الثانية يتم اختيار اعمى ثلاث  .ب 

مجموعات فازت بالدورة الانتخابية الاولى، 
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ويكون نظام انتخابيا بقاعمة واحدة عمى 
 مستوى العراق.
ح بان تظير اغمبية برلمانية، ىذا ما يسم

ويكون التعددية ووجود المجموعات الصغيرة 

عند المستويات الاخرى لمسمطات: الاااليم 
 والمحافظات والحكم المحمي.
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